
  :الوصاية الإداريةمفهوم اولا/
المركزيةّأنهاّوازنتّبينّالتبعيةّالتيّّبالإدارةفيماّيتعلقّبعلاقتهاّّالإداريةاللامركزيةّّأهمّماّيميزّنّ إ 

يةّعنّطريقّماّيسمىّبالرقابةّتميزهاّالسلطةّالرآسيةّوّالاستقلاليةّالتيّتقربهاّمنّاللامركزيةّالسياس
وّلوّأنّبعضّ.ّ(la tutelle administratif)ّالوصائيةأوّّ( le contrôle administratifالادارية

الفقهاءّيتجنبّوصفّهذاّالنوعّمنّالرقابةّبالوصايةّعلىّأساسّماّيقابلهاّفيّالقانونّالمدنيّوّماّ
تمارسّعليهّالوصايةّوّهوّماّلاّينطبقّعلىّّتعنيهّمنّفقدانّالقدرةّوّالكفاءةّوّنقصّالأهليةّلمن

الهيئاتّاللامركزية.غيرّأنّهذاّالانتقادّيردّعليهّمنّكونّالقانونّالاداريّاستعارّكثيراّمنّالمفاهيمّ
ّالشائعةّفيّالقانونّالمدنيّوّتمّتكييفهاّمعّمبادئّالقانونّالاداري.ّّ

ت التي يقررها القانون لسلطة عليا على بها مجموع السلطا:بالرقابةّالاداريةّأوّالوصائيةويقصدّ
ّ.الهيئات اللامركزية وأعمالهم بقصد حماية المصلحة العامة

الادارية) مميزاتّالرقابةّ التعريفّتتضحّلناّ الأخرى)01وّمنّهذاّ عنّبعضّالمفاهيمّ يميزهاّ وّماّ )ّ02)ّ
 مميزات الرقابة الوصائية: -01

ابةّالشرعية(ّفالادارةّالمركزيةّتمارسّالرقابةّعلىّأنهاّرقابةّمشروعيةّلاحقةّوّليستّرقابةّسابقة)رق -
 أعمالّالادارةّالمحليةّبعدّصدورهاّبقصدّمراقبةّمدىّالتزامهاّبالقانون.

لاّوصايةّالاّبنصّذلكّأنّالقانونّهوّالذيّيقرّحدودّوّمجالّالرقابةّالممارسةّمنّطرفّالادارةّ -
أوّاستخامّّابةّالرآسيةالمركزية،ّوّأنهاّليستّمفترضةّأوّتمارسّآلياّمثلّالرق لاّيمكنّالتوسعّفيهاّ كماّ

 .وسائلّغيرّتلكّالتيّنصّعليهاّالقانون

 تمييز الرقابة الوصائية عن بعض المفاهيم -02

ّ  :الوصاية الإدارية و الوصاية المدنية - 02-01
  ّّالوصايةّالمدنية غرض بقررتّفأماّالوصايةّالإداريةّّ.ّتقرر في القانون الخاص لناقصي الأهليةإن 

 وّالتأكدّمنّقيامّالوحداتّالاداريةّالمحليةّبالمهامّالتيّأنشأتّلأجلها.ّحماية المصالح العامة

 ّبينماّفيّالمجالّالإداريّفنحنّأمامّيمارسّالوصيّفيّالمجالّالمدنيّالأعمالّلمصلحةّالقاصر.
ّسلطةّالتصرفّباسمهّولحسابهّبالكيفيا ّمنهما وّفيّّتشخصينّقانونيينّمستقلينّيملكّكلّواحد

 .الإطارّالذيّحددهّالقانون



  ّ،ّالوصايةّفيّالمجالّالمدنيّتهدفّإلىّحمايةّالمالّالخاصّهوّمالّمنّكانتّأهليتهّمفقودة إن 
 بينماّالهدفّمنّالوصايةّفيّالنظامّالإداريّهوّحمايةّالمالّالعام.

  :الوصاية الإدارية و السلطة الرئاسية -02-2

ّّ:طةّالرئاسيةّمنّعدةّنواحّأبرزهاتختلفّالوصايةّالإداريةّعنّالسل
 لرقابةّالرئاسيةّلاّتحتاجّممارستهاّإلىّنصّفهيّأماّامنصوصّعليهاّقانونا.ّّالوصايةّيجبّأنّتكون

ّّ.تلقائية تمارسّبصفة
 ّرئيسهّالإداريّبسببّالسلطةّالرئاسيةّّأمرلاّيملكّالمرؤوسّفيّظلّالنظامّالمركزيّأنّيطعنّفي

أنّتطعنّّةّلاّيمكنهاّاصدارّأوامرّللوحداتّالمحليةّّوّالتيّيمكنهافإنّجهةّالوصايّوخلافّذلك.
ّّ.باعتبارهاّجهةّمستقلةّاتهاارّقضائياّفيّقرّ

 ّّمنّموجباتّالسلطةّالرئاسيةّأنّيسألّالرئيسّعنّأعمالّالمرؤوسّلأنهّهوّمصدرّالقرارّوأنّله
سؤوليةّبشأنّالأعمالّالصادرةّحقّالرقابةّوالإشرافّوّالتوجيه.ّبينماّلاّتتحملّسلطةّالوصايةّأي ةّم

ّعنّالجهازّالمستقل.
  الوصائية:مظاهر الرقابة ثانيا/

وتتجلىّمظاهرّهذهّالرقابةّفيّمجالاتّثلاثّرقابةّعلىّالأشخاصّورقابةّعلىّالهيئةّورقابةّ
 علىّالأعمال.

 الهيئة اللامركزيةالرقابة على   -01
ّ-نونّذاتهّيمكنّانهاءّوجودّالهيئةّاللامركزيةرغمّأنّالقانونّهوّالذيّأنشأّالهيئةّالمحليةّفإنّالقا

بحلّالمجلسّالمنتخبّ حلّالهيئةّالمحليةّوّانهاءّوجودهاّ بالاضافةّالىّذلكّفإنّجهةّالوصايةّيمكنهاّ
ّوفقّالحالاتّالتيّحددهاّالقانون.

 :الرقابة على الأشخاص -02

مديرينّالتنفيذيينّعلىّمستوىّصلاحيةّتعيينهمّونقلهمّوتأديبهمّكالولاةّوالّالوصائيةتملكّالسلطةّحيثّ
أماّبالنسبةّللمنتخبينّفيجوزّلهاّوقفهمّأوّإقصائهمّمنّالمجالسّالمنتخبةّوفقاّللإجراءاتّالولايات.

ّالتيّحددهاّالقانون.
 : الرقابة على الأعمال  -03



تمتعّبهاّوّتمسّرقابةّالمشروعيةّأوّالرقابةّاللاحقةّفقطّدونّالرقابةّالسابقةّنظراّللاستقلاليةّالتيّي
ّوّالإلغاءّوّالحلول.وّالتعديلّفيّالمصادقةّّالهيئاتّالمحليةّوّتظهرّهذهّالرقابة

سواءاّ.ّسلطةّالوصايةّلإجازةّالهيئاتّاللامركزيةّإخضاعّقراراتّوّتعنيّ :المصادقة -03-1
 صريحةّأوّضمنيةّوفقّماّينصّعليهّالقانون.بصفةّ
الهيئاتّالمحليةّقراراتّّأنّتلغيحالاتّمعينةّيّأجازّالقانونّلسلطةّالوصايةّف :الإلغاء-03-2

ّ.أيّأنهاّمخالفةّللقانونّكانتّمشوبةّبعيبّفيّالمشروعيةمتىّ
ّسلطةّالوصايةّلاّتمارسّرقابتهاّفقطّعلىّالأعمالّالإيجابيةّالتيّتصدرّ الحلول:-03-3 إن 

ّاله ّالأعمالّالسلبيةّلهذه ّتراقبّأيضا ّتتقاعسّعنيئاتّعندماّعنّالهيئةّالمستقلةّالمحلية،ّولكن ها
القيامّببعضّواجباتهاّالتيّفرضتّعليهاّقانونا.وقدّأصطلحّعلىّتسميةّهذاّالعملّالقانونيّبالحلول.ّ
ويقصدّبهّحلولّالسلطةّالمركزيةّأوّسلطةّالوصايةّمحلّالسلطةّاللامركزيةّفيّاتخاذّالقراراتّالتيّ

انونّينصّعلىّاجراآتهّوّحالاتهّبدقةّوّنظراّلخطورتهّفإنّالقتؤمنّوتضمنّسيرّالمصالحّالعامة.
  تجنباّلاهدارّمبدأّاستقلاليةّالهيئةّاللامركزية.

 

 

ّ :تقدير اللامركزية الإداريةالمطلب الثالث: 
ّالحديثّعنّتقديرّنظامّاللامركزيةّالإداريةّيدفعناّللتركيزّعنّمزاياهّوعيوبه.ّّ ّإن 

   :مزايا اللامركزيةالفرع الأول: 
ّّ:اللامركزيةّفيّمجالاتّثلاثيمكنّحصرّمزاياّ

ظهورّنوعّمنّّالناحية الاجتماعيةيترتبّعلىّالنظامّاللامركزيّمنّّ:من الناحية الاجتماعيةأولا/
بينّأفرادّالجماعةّالواحدةّفتتظافرّجهودهمّمنّأجلّبلوغّهدفّواحدّمنشود.ّّالتضامن و التعاون فيماّ

يقيمونّفيّمكانّواحدّوّيحملونّمؤهلاتّّفالمجالسّالمنتخبةّعلىّالمستوىّالمحليّتضمّأشخاصا
مختلفةّوينتمونّربماّإلىّطبقاتّوّتمثيلاتّسياسيةّمختلفةّورغمّهذاّجهدهمّاتحدّمنّأجلّالتنميةّ

ّالمحلية.ّ



بتمكينّالشعبّمنّتسييرّّمبدأ الديمقراطيةيكرسّالنظامّاللامركزيّ: من الناحية السياسيةثانيا/
مجالسّالمحليةّالمنتخبة.ّفاللامركزيةّأداةّفعالةّلتجسيدّفكرةّشؤونهّبنفسهّعنّطريقّممثليهّفيّال

ّالديمقراطيةّمنّالناحيةّالسياسيةّتظلّنظاماّ أجوفاّإذاّلمّتلازمهاّالديمقراطية.ّبلّهناكّمنّقالّإن 
ّدارية.ّديمقراطيةّإ

ّكلّجزءّمنّالإقليم،ّيتمكنّمنّالإشرافّ علىّوّعندّاعتمادّوّتطبيقّاللامركزيةّالإدارية،ّفإن 
ّأهاليّ ّعليها ّتعود ّالتي ّالتسيير ّاستقلالية ّبحكم ّوذلك ّالعاصمة ّعن ّبمعزل ّالمحلية ّشؤونه تسيير

ّ.المنطقة
يكفلّّتطبيق مبدأ تقريب الإدارةيضمنّالنظامّاللامركزيّ :من الناحية الإدارية ثالثا/ منّالجمهورّكماّ

وىّالمحليّ)الولايةّأوّالبلدية(.ّتبسيطّالإجراءاتّبحكمّإمكانيةّالبتّفيّكثيرّمنّالقراراتّعلىّمست
أينّتتحولّسلطةّالقرارّمنّ.وعلىّهذاّالنحوّفاللامركزيةّتعنيّالتخفيفّمنّأعباءّالسلطةّالمركزية

ّالمستوىّالمركزيّإلىّالمستوىّالمحليّّوأينّيتمّالتخفيفّمنّحدةّالإجراءات.ّ
ّ ّللمنتخبين ّاللامركزي ّيكفلّالنظام ّالإدارية ّالناحية وّّريب على العمل الإداريفرصة للتدومن

ّالمشاركةّفيّدراسةّالشؤونّالمحليةّواتخاذّالقرارّوّيمكنّهؤلاءّمنّالارتقاءّلمهامّالقيادةّالإدارية.ّ
 عيوب النظام اللامركزي:  الفرع الثاني:

ّفيّجوانبّثلاث.نظراّلمساوئهّيمكنّحصرّالانتقاداتّالموجهةّللنظامّاللامركزيّ
منّجراءّتوزيعّّدولةالمساس بوحدة الإلىّّالنظامّاللامركزيّّيؤديقدّ :من الناحية السياسيةأولا/

 .عترافّباستقلاليةّبعضّأجزاءّالإقليمّعنّالدولةّوّتمتعهاّبالشخصيةّالمعنويةالوظائفّوّالا
عدم عابّبعضّالفقهاءّعلىّالنظامّاللامركزيّكونهّيؤديّإلىّظاهرةّّ:من الناحية الإدارية ثانيا/

وذلكّبسببّلجوءّممثليّالإدارةّالمحليةّخاصةّالمنتخبينّمنهمّّام بالعمل الإداريالتجانس في القي
ّّتفضيلّالشؤونّالمحليةّعلىّالوطنية.إلىّ
ّأهمّنقدّوجهّللنظامّاللامركزيّأنّتطبيقهّفيّالوسطّالإداريّينجمّعنهّ :من الناحية الماليةثالثا/ لعل 

ّالابديد النفقات العامةتظاهرةّ لأجهزةّالمحليةّوّالمرافقّالعامةّعلىّاختلافّأنواعهاّعترافّل،ّذلكّأن 
 ستقلالّالماليّسيتبعهّدونّشكّتحملّالخزينةّالعامةّلمبالغّضخمةّسنوياّوّنفقاتّكثيرة.بالا



.ّسواءّتلكّالتيّتمارسهاّأدوات الرقابة فعيلبت العيوبوباعتقادنا يمكن التقليل من حدة هذه 
ّذا ّالمختصة ّالأجهزة ّأو ّالوصاية ّسلطة ّالطابع ّت ّو ّفيّالاداري ّعندنا ّالمحاسبة ّكمجلس المالي

وّتتدعيمّالنظامّالانتخابيّبماّيكفلّتشكيلّمجالسّمنتخبةّذاتّكفاءةّبعيداّعنّالاهتماماتّالجزائر،ّ
ّالحزبيةّأوّالجهوية.

ّملاحظة:
قّلعل هّاتضحّالآنّأنهّمنّالصعبّتفضيلّأحدّالنظامينّعلىّالآخرّلماّلهماّمنّمزاياّوّعيوبّسب

الوقوفّعندها.ّوهذاّالأمرّلاّشكّيجعلناّأمامّحقيقةّلاّمفرّمنهاّأنهّينبغيّاعتمادّكلاّالنظامينّفيّ
ّذهبّإليهّغالبيةّالفقهاء. إنّاتساعّوظائفّالدولةّنتجّعنهّاعتمادّاللامركزيةّ آنّواحدّوّهوّما

ّوتقريبّالإدا رةّمنّالمواطن،ّكأسلوبّإداريّمنّأجلّتوفيرّالخدماتّللجمهورّبأبسطّالإجراءات،
وتمكينّالشعبّمنّتسييرّشؤونهّبنفسهّعلىّالصعيدّالمحليّومنّثمّاتخاذّالقرارّالمناسبّفيّمدةّ

ّمعقولة.
ّأسلوبّعدمّالتركيزّالإداريّيشكلّصورةّمتطورةّللنظامّالمركزي،ّوّيحتويّعلىّمزاياّكثيرة،ّ كماّأن 

لمركزيةّفيّميادينّمعي نةّكالأمنّوّتجعلّمنّالتنظيمّالمركزيّحتمي،ّبلّينبغيّاللجوءّللسلطةّا
ّالدفاعّّوّالماليةّوّالاتصالاتّحتىّفيّالاطارّالمحلي.

 


